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رسـالة مؤرخـــة ٢١ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ موجهــة إلى رئيــس مجلــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

  بشأن مكافحة الإرهاب 
تلقَّت لجنة مكافحة الإرهـاب التقريـر المرفـق المقـدم مـن أنـدورا عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم نص هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقـة مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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مرفق 
رسالة مؤرخة ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ موجهة إلى رئيس لجنـة مجلـس 
الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن مكافحــة الإرهــاب مــن 

 القائمة بالأعمال المؤقتة للبعثة الدائمة لأندورا لدى الأمم المتحدة 
بناء على تعليمات من حكومتي، يشرفني أن أحيـل إليكـم التقريـر الـذي تقدمـه إمـارة 
أندورا إلى لجنة مكافحة الإرهـاب عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

(انظر الضميمة). 
وحكومتي مستعدة لتزوِّد اللجنة بمعلومات أخرى إن ارتأت ذلك ضروريا. 

وأكون ممتنــة لـو تفضلتـم بتعميـم نـص هـذه الرسـالة وضميمتـها بوصفـهما وثيقـة مـن 
وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع) روسير سونييه – باسكويت 
القائمة بالأعمال المؤقتة 
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ضميمة 
 تقرير مقدم عملا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

إن أندورا تعرب عن تضامنها العميق وتديـن بشـدة الهجمـات الإرهابيـة الشـنيعة الـتي 
شنت ضد الشعب الأمريكي. وتود كذلك أن تعرب مجددا عن تصميمها على مكافحة جميـع 
أشكال الإرهاب بكل الوسائل المتوفرة لديها. وفي هـذا الصـدد، قـدم رئيـس حكومـة أنـدورا، 
السيد مارك فورنيه، تعازيه الحارة ومشاعر تضامن إمارة أندورا التي أعـرب عنـها مجـددا وزيـر 
الخارجيـة السـيد جـولي مينوفـس في الخطـاب الـذي ألقـاه أمـــام مجلــس أوروبــا خــلال الــدورة 

الوزارية التاسعة بعد المائة التي انعقدت في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. 
هـذا، وتتجسـد رغبـــة أنــدورا في النضــال ضــد الإرهــاب في ديباجــة دســتورها الــتي 
تتضمن ما يلي: �إن شعب أندورا (...) عازم علـى مواصلـة تعزيـز قيـم مثـل الحريـة والعدالـة 
والديمقراطيـة والرقـي الاجتمـاعي، والحفـاظ علـى علاقـات أنـدورا الوديـة ببـــاقي بلــدان العــالم 
وتعزيزهـا، لا سـيما مــع البلــدان اــاورة، وذلــك علــى أســاس الاحــترام المتبــادل والتعــايش 

والسلام�. 
وفي هذا الشأن، تنـزل أندورا عند رغبة لجنة مكافحـة الإرهـاب ـدف التعـاون علـى 

إعداد التقرير المتعلق بالتدابير المتخذة لتنفيذ القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
ويستند هذا التقرير إلى تعاون وثيق بين جميع الـوزارات المعنيـة، لا سـيما وزارة الماليـة 

ووزارة الداخلية ووحدة مكافحة غسل الأموال ووزارة الخارجية. 
وسـنظل دائمـا علـى اسـتعداد لـتزويد لجنـة مكافحـة الإرهـاب بمـا قـد يطلـب منـا مـــن 

معلومات ضرورية، ونحن نتقبل جميع التوصيات. 
 

الفقرة الأولى: على جميع الدول:   
منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية:   (أ)

حسـبما ورد في الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـــاب، المؤرخــة ٩ كــانون الأول/ 
ديســـمبر ١٩٩٩، (وكذلـــك في القــــرارات ٥١/٤٦ الصــــادر في عــــام ١٩٩١، و ٦٠/٤٩ 
الصـادر في عـام ١٩٩٤، و ٢١٠/٥١ الصـادر في عـام ١٩٩٦، و ١٠٨/٥٣ الصـادر في عـــام 
١٩٩٨)، يقصـد بـالجرائم المرتبطـة ارتباطـا مباشـرا بالإرهـاب والـتي تمكِّـن مـن تمويلـــه: غســل 
الأموال، والاتجار بالمخدرات، والتجارة غير المشروعة في الأسـلحة، وريـب المـواد النوويـة أو 

غيرها من المواد التي قد تؤدي إلى الموت. 
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غسل الأموال 
تنص هذه الاتفاقية على أحكام عديدة للكشف عن جميع الأموال المسـتخدمة أو الـتي 
يعتزم استخدامها لارتكاب جرائم إرهابية، أو رصدها أو تجميدها أو مصادرا، (المادة ٨). 

ومؤخرا، وقَّعت أندورا أيضا على اتفاقيات تدين الإرهـاب وتمويـل الإرهـاب وغسـل 
الأموال وهي: 

اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد  -
اتفاقية القانون المدني بشأن الفساد  -

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  -
ـــبورغ يــوم ٢٧ كــانون الثــاني/ينــاير  وتنـص أولى هـذه الاتفاقيـات، المبرمـة في ستراس
١٩٩٩، علــى أحكــام تعتــبر أن أعمــال غســل إيــرادات جرائــم الفســاد ومخالفــات المحاســـبة 

ومسؤولية الأشخاص الاعتباريين تشكل مخالفات جنائية، (المواد ١٣ و ١٤ و ١٨). 
وبصـورة موازيـة لذلـك، وقَّعـت حكومـة أنـدورا علـى اتفاقيـــة القــانون المــدني بشــأن 
الإرهاب، المؤرخة ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ في ستراسبورغ، والـتي تنـص بدورهـا علـى 

تدابير ترمي إلى منع غسل الأموال، (المادة ١٠). 
وفي إطـار الأمـم المتحـدة، وقَّعـت أنـدورا كذلـك علـى اتفاقيـات لهـا نفـس الأهــداف: 
على سبيل المثال، يوم ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة 
ـــير لمكافحتــها،  المنظمـة عـبر الوطنيـة الـتي تنـص علـى تجـريم غسـل عـائدات الجريمـة واتخـاذ تداب

(المادتان ٦ و ٧). 
على أن أندورا كانت قـد اهتمـت فيمـا سـبق بمنـع هـذه الجريمـة عـن طريـق تصديقـها 
على الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بغسل عـائدات الجريمـة وتعقُّبـها وحجزهـا ومصادرـا، وذلـك 

يوم ٢٨ تموز/يوليه ١٩٩٩؛ وتحدد المادة ٦ من هذه الاتفاقية مخالفات غسل الأموال. 
وعلـى الصعيـد الوطـني، توجـد أيضـا عـدة معايـير قانونيـة. فقـــد اعتمــد الــس العــام 
ـــايو ١٩٩٥، وهــو القــانون المتعلــق بحمايــة ســرية المعــاملات  لأنـدورا قانونـا يـوم ١١ أيـار/م
ــــانون  المصرفيــة ومنــع غســل الأمــوال أو الأوراق الماليــة الآتيــة مــن الجريمــة. ويلــزم هــذا الق
المؤسسـات المصرفيـة باتخـاذ جميـع التدابـير اللازمـة لمنـع حـدوث أي عمـــل مــن أعمــال غســل 
ـــى هــذه المؤسســات معرفــة هويــة زبائنــها والأطــراف  الأمـوال أو الأوراق الماليـة. ويتعـين عل
الأخرى التي لها صلة بالموضوع، ومراقبـة العمليـات الـتي يقـوم ـا كـل واحـد منـهم. وخـلال 

عام ١٩٩٨ مثلا، تم إعداد عشرة تقارير في هذا الشأن. 
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وتم التصويت مؤخرا على قانون التعاون الـدولي في المسـائل الجنائيـة ومكافحـة غسـل 
الأموال أو الأوراق المالية الآتية من الجريمة الدولية المؤرخ ٢٩ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، 
(وهو قانون يلغي قانون عام ١٩٩٥). وبموجب هذا القانون الجديد أنشئت في أندورا وحـدة 
لمكافحـة غسـل الأمـوال؛ هـي بمثابـة جـهاز مركـزي تتجمـــع لديــه كافــة التصريحــات المتعلقــة 
بالأفعال المشبوهة ومراقبتها والإبلاغ عنها. ويجوز له أثناء ممارسـة مهامـه إصـدار طلـب معلـل 
بغرض الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بالجهات الملزمة قانونا وذلك بغـرض التحقـق 
مـن تنفيـذ هـذا القـانون. ويجـوز لـه كذلـك الحصـول علـى معلومـات عـن طريـــق الشــرطة، أو 
التعاون مع أجهزة أجنبية مماثلة أخرى. وهـو يـزود أيضـا المؤسسـات الماليـة بقائمـة �سـوداء� 

بالمؤسسات والأفراد، وذلك بغرض تحذيرها منهم. 
وفي حال ارتكاب مخالفات إدارية أو جنائية محتملة، يتعين على وحدة مكافحة غسـل 
الأمـوال تقـديم الملفـات إلى الســـلطات العموميــة المختصــة، مشــفوعة بمقترحــات تشــريعية أو 

تنظيمية مرتبطة بمكافحة غسل الأموال، (المادة ٥٣). 
ـــادة التــأمين،  ويلـزم هـذا القـانون المؤسسـات الماليـة في أنـدورا وشـركات التـأمين وإع
فضلا عن سائر الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبـاريين الذيـن بحكـم ممارسـة مهنتـهم أو نشـاطهم 
المـهني، يراقبـون عمليـات نقـل الأمـوال أو الأوراق الماليــة أو يقدمــون المشــورة فيــها، بإخبــار 
وحدة مكافحة غسل الأموال. ويجب أن تتناول هذه المعلومات أي عمليـة أو مشـروع عمليـة 
متعلقـة بـأموال أو أوراق ماليـة يمكـن أن يشـك في أـا عمليـة لغســـل الأمــوال، (المادتــان ٤٥ 

و ٤٦).  
ويلـزم هـذا القـانون بصـورة خاصـــة المحاســبين المتخصصــين الخــارجيين والمستشــارين 
الماليين وسماسرة العقارات وبـائعي السـلع القيمـة بضـرورة الإبـلاغ (عندمـا يكـون الدفـع نقـدا 
وبمبلغ يعادل ٠٠٠ ١٥ يـورو أو أكـثر) وكذلـك الشـأن بالنسـبة لموثقـي العقـود وغـيرهم مـن 
أصحـاب المـهن القانونيـة الحـرة عندمـا يشـاركون في تقـــديم المســاعدة علــى تخطيــط أو تنفيــذ 
عمليات لفائدة زبائنهم في إطار بعض الأنشطة. ويمكن أن تكون هـذه الأنشـطة شـراء أو بيـع 
العقارات أو المؤسسات التجارية، أو التعـامل بنقـود الزبـائن أو سـندام أو أصولهـم الأخـرى، 
وفتـح أو إدارة الحسـابات المصرفيـة أو حسـابات الادخـار أو السـندات. وعـلاوة علـــى ذلــك، 
سينظر أيضا في تنظيم المساهمات الضرورية لإنشاء الشركات أو تسييرها أو إدارا، وتأسـيس 

الشركات أو الشركات الائتمانية أو المؤسسات المماثلة أو تسييرها أو إدارا.  
وختامـا، سـتكون دور القمـار أيضـا ملزمـة بتقـديم تقـارير إلى وحـدة مكافحـــة غســل 

الأموال. 
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وقد أفضى تنفيذ هذا القانون إلى تحقيـق نتـائج طيبـة، إذ أنـه منـذ إنشـاء هـذه الوحـدة 
خلال الصيف الماضي، ورد ٢٢ إخطارا مكَّن أحدها من مصادرة مبلغ ١,٨ مليون دولار.  

ونظمـت الوحـدة مـن جهـة أخـرى دورات تدريبيـة لكشـف ومراقبـــة العمليــات الــتي 
يشتبه في أا تنطوي على غسل الأمـوال. وتوجـه هـذه الـدورات إلى الجـهات الملزمـة بموجـب 
المادة ٤٥. وحتى الآن، بدأ فعلا تدريب أفراد الشرطة ومن المتوقع تدريب سماسرة العقارات.  
ـــة، إنشــاء  وإضافـة إلى ذلـك، يتعـين علـى الجـهات الملزمـة، ولا سـيما المؤسسـات المالي
جهاز مكلف بالمراقبة والاتصال الداخلي وذلك دف درء عمليات غسـل الأمـوال والحيلولـة 
دوـا. وتشـمل مهامـه مراقبـة العمليـات المشـبوهة والإبـــلاغ المســتمر عنــها، وتدريــب جميــع 
الموظفـين، لا سـيما الذيـن لهـم صلـة مباشـرة بالزبـائن، ووضـــع المعايــير أو القوانــين الداخليــة، 
وختامـا إجـراء مراجعـة داخليـة سـنوية للحسـابات تقـدم نتائجـــها إلى وحــدة مكافحــة غســل 

الأموال. 
وعلاوة على ذلك، تنص المدونة الجنائية لأندورا على أحكام شتى عن هـذا الموضـوع 

في المواد التالية:  
المادة ١٤٥، كل من يرتكب عملا لإخفـاء مصـدر الأمـوال أو الأوراق الماليـة الآتيـة  -
مـن جريمـة الاتجـار بـالمخدرات، أو الاحتجـاز، أو القـــوادة أو الإرهــاب، أو اســتخدم 
هـذه الأمـوال أو الأوراق الماليـة بصـورة غـير قانونيـة، مـع أنـه يعـــرف أو يفــترض أنــه 
يعـرف مصدرهـا، يعـاقب بالسـجن لمـدة أقصاهـا ثمـاني سـنوات وبغرامـة قـد تصــل إلى 

٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠ بيزيتا (حوالي ٢٠٢ ١٢٠ يورو).  
المادة ١٤٦، في إطار المادة السابقة، إذا كان الفـاعل يتصـرف ببـاعث كسـب الربـح  -
ـــة  أو أنـه طـرف في عصابـة غايتـها ارتكـاب جرائـم أو غسـل الأمـوال أو الأوراق المالي
الآتية من جرائم ارتكبت في الخارج، تكون العقوبـة علـى ذلـك عشـر سـنوات سـجنا 

وغرامة قدرها ٠٠٠ ٠٠٠ ٨٠ مليون بيزيتا (حوالي ٨١٠ ٤٨٠ يورو).  
المادة ١٤٧، تنطبق المادتان السـابقتان حـتى لـو ارتكبـت الجريمـة الرئيسـية في الخـارج  -

شريطة أن تصدر عقوبتها الجنائية وفقا لقانون أندورا. 
وفي جميع الحالات، تصادر الأموال والأوراق المالية الوارد ذكرها في هاتين المادتين. 

المـادة ٣٠٣، يعـاقب أي شـخص ارتكـــب، بســبب إغفــال إجــراء التحقيقــات الــتي  -
يفرضها التحوط المهني أو بسبب نـوع آخـر مـن الإهمـال أو بسـبب الغفلـة أو بسـبب 
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التقصير، الجريمة التي نصت عليها المادة ١٤٥ من هذا القانون، بالسـجن لمـدة أقصاهـا 
سنة واحدة وغرامة أقصاها ٠٠٠ ٠٠٠ ٥ بيزيتا (حوالي ٠٥٠ ٣٠ يورو). 

وإلى جـانب ذلـك، وبغـض النظـر عـن القواعـد القانونيـة، أبرمـت مختلـف المؤسســـات 
المصرفية في البلد يوم ٩ نيسان/أبريل ١٩٩٠، اتفاقيـة فيمـا بينـها، (مدونـة أخلاقيـات المهنـة)، 
وذلك فيما يتعلق بالتزامها بالحذر، وبنية تشجيع التعاون مـع السـلطات القضائيـة إذا كـان ثمـة 
�شك بأن عمليـة مـا يمكـن أن تكـون الغايـة منـها اسـتخدام النظـام المـالي لغسـل الأمـوال الـتي 

تدرها الأنشطة الإجرامية مثل الإرهاب وتكوين عصابات إجرامية والاتجار بالمخدرات�. 
ـــة علــى التــأكيد بأنــه لا توجــد حســابات  وفي هـذا الصـدد، تحـرص المؤسسـات المالي
مجهولة الهوية في أندورا، لكن توجد مـع ذلـك حسـابات ذات رمـوز (مثـل الرمـوز الرقميـة أو 

غيرها)، لكن أصحاب هذه الحسابات تعرف هويتهم وترصدهم تماما هذه المؤسسات. 
وتســــتجيب هــــذه الاتفاقيــــة إلى التوصيــــة الصــــادرة عــــن مجلــــس أوروبــــا يــــــوم 
٢٧ حزيـران/يونيـه ١٩٨٠ ولإعـلان المبـادئ الـذي اعتمدتـه في مدينـة بـال في كـــانون الأول/ 

ديسمبر ١٩٨٨ سلطات المراقبة التابعة للمجموعة التي تسمى بمجموعة البلدان العشرة. 
 

الاتجار بالمخدرات 
انضمت أندورا إلى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات 
والمؤثرات العقلية يوم ٢٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩. وتنص المادة ٣ من هـذه الاتفاقيـة علـى 

جميع الجرائم والجزاءات المعمول ا في هذا الصدد. 
وفيما يتعلق بالنظام القانوني الداخلي، ثمة قانون بشأن حماية سرية المعاملات المصرفيـة 
ومكافحـة غسـل الأمـوال أو الأوراق الماليـة الآتيـة مـن الجريمـــة. ويرســي هــذا القــانون أســس 
التعاون بين السلطات القضائية في أندورا والدوائر الأجنبية المرتبطـة بمنـع غسـل الأمـوال الآتيـة 

من الاتجار بالمخدرات ومن الجريمة المنظمة (المادة ١٧). 
وعــلاوة علــى ذلــك، تعــاقب المدونــة الجنائيــة علــى �إدخــــال المخـــدرات (...) أو 
تصديرها أو إنتاجها أو نقلها أو تسليمها أو أي شكل مـن أشـكال الاتجـار غـير القـانوني فيـها 
بالسجن لمدة أقصاها عشرون عاما�، (المادة ١٦١)؛ وتنص كذلك على عقوبة بالسجن لمـدة 

أقصاها خمس سنوات بسبب المخالفة ذاا عندما يتعلق الأمر بكمية أقل (المادة ١٦٣). 
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الاتجار غير المشروع بالأسلحة وريب المواد النووية أو غيرها من المواد الــتي قــد تــؤدي 
إلى الموت 

توجد ضمن النظام القانوني في أندورا أحكام عديدة متعلقة بالاتجـار بالأسـلحة. ففـي 
المقـام الأول، يحـــدد مرســوم صــدر في ٣ تمــوز/يوليــه ١٩٨٩ قواعــد تنظيميــة بشــأن حيــازة 
الأسلحة النارية واستخدامها وتداولها، وعلى وجه التحديد يتضمن البندان الثاني والثـالث منـه 

قائمة بالأسلحة المحظورة والأسلحة المقلَّدة عليها والأسلحة التي يمنع حملها. 
ـــة بصــورة غــير  وفي المقـام الثـاني، تعـاقب المدونـة الجنائيـة علـى حيـازة الأسـلحة الناري
قانونيـة (المادتـان ٢٨٩ و ٢٩٠)، كمـا تنـص علـى مـا يلـي: �يعـاقب بالسـجن لمـــدة أقصاهــا 
عشـر سـنوات كـل مـن يقـوم بعمليـة إيـداع الأسـلحة المحظــورة أو اســتيرادها أو تصديرهــا أو 
الاتجـار ـا أو نقلـها، حقـا أو افتراضـا، عـبر الإمـارة فضـلا عـــن إنتــاج الأســلحة المحظــورة أو 
الأسلحة المقلَّدة عليها المشار إليـها في المـادة ٢ مـن البـاب الثـاني مـن المرسـوم المـؤرخ ٣ تمـوز/ 
يوليـه ١٩٨٩، باسـتثناء تلـك الـواردة في الفقـرة �٨، و �يعـاقب علـى حمـل سـلاح واحــد أو 
أسلحة عديدة (...) بصورة غير قانونية بالسجن لمدة أقصاهـا خمـس سـنوات�، (المادتـان ٨٩ 

و ٩٠). 
ـــلحة المقننــة واقتناؤهــا وبيعــها  وثالثـا، تنـص المـادة ٩٣ علـى مـا يلـي: �اسـتيراد الأس
ـــة أيضــا بــدون الأذونــات أو الــتراخيص  وحيازـا وحملـها وإصلاحـها أو صنـع الذخـائر المقنن
المناسبة، يعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات، باستثناء الحالات الـتي نصـت عليـها 
المادتان ٢٨٩ و ٢٩٠ من هذه المدونـة. وتسـتثنى مـن تطبيـق هـذه المـادة أسـلحة القنـص ذات 

الماسورة الملساء�. 
وفي الاتجاه ذاته، تنـص المـادة ٩٥ علـى أن �البيـع غـير القـانوني لسـلاح يـدوي مقنـن 

لشخص ليست له صفة المقيم في الإمارة يعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات�. 
وختاما، �يعاقب كل من قام بعمليات دولية تتعلق بالأسلحة المقننـة، مـع نقلـها حقـا 
أو افتراضـا عـبر الإمـارة، بالسـجن لمـدة أقصاهـا ثمــان ســنوات�. وينطبــق الشــيء ذاتــه علــى 
المتفجـرات: �يعـاقب علـى شـراء المتفجـرات غـير المخصصـة لنشـاط مسـموح بـه أو بيعـــها أو 
حيازا أو استيرادها بالسجن لمدة أقصاها عشر سنوات� (المادتان ٩٦ و ٩٨ على التوالي). 

 
الفساد 

يمكن اعتبار الفساد وسيلة من وسائل تمويل الإرهـاب عندمـا يمكِّـن مـن الحيلولـة دون 
تعقُّب الأموال الآتية من الجريمة. 
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وعلـى صعيـد مجلـس أوروبـا، وقَّعـت أنـدورا في تشـــرين الثــاني/نوفمــبر المــاضي علــى 
اتفاقيتين بشأن الفساد هما اتفاقية القانون الجنائي بشـأن الفسـاد واتفاقيـة القـانون المـدني بشـأن 

الفساد. 
والغــرض مــن الاتفاقيــة الأولى هــو المعاقبــة علــى الفســاد الســلبي أو الإيجــابي، علـــى 
الصعيدين الدولي أو الوطني، من جانب أعـوان وموظفـي القطـاع العـام، وكذلـك مـن جـانب 

عمال أو مديري القطاع الخاص (المواد من ٢ إلى ١١). 
وتنص الاتفاقية الثانية على المسؤوليات المدنية المترتبة على الفساد. 

وتنـص المدونـة الجنائيـة لأنـدورا علـى مـا يلـي: �كـل مـن قـام، ـدف غـير مشــروع، 
بدفع رشوة لسلطة أو عون للسـلطة أو موظـف عمومـي يعـاقب بالسـجن لمـدة أقصاهـا خمـس 
سنوات (...) ويحكم على عون السلطة أو الموظف العمومي المرتشـي بالسـجن لمـدد أقصاهـا 

ست سنوات للأول وثلاث سنوات للثاني� (المادة ١٠٥). 
تجريم قيام رعاياها عمدا بتــوفير الأمــوال أو جمعــها، بــأي وســيلة، بصــورة  (ب) 
مباشــرة أو غــير مباشــرة، أو في أراضيــها لكــي تســتخدم في أعمـــال إرهابيـــة، أو في حالـــة 

معرفتها أا سوف تستخدم في أعمال إرهابية؛ 
تعاقب المدونة الجنائية لأنـدورا كـل مـن قـام بجمـع الأمـوال لفـائدة هـذه المنظمـات أو 
الجماعـات، بالســـجن لمــدة أقصاهــا ثمــاني ســنوات. وإذا اســتخدم العنــف أو الــترهيب أثنــاء 
الحصول على هذه الأموال، فإن العقوبة المطبقة هي السجن لمدة إثني عشر عاما (المادة ٨٤). 
والمراد من هذه المنظمات حسب المادة ٨٢ هو الذين انتهكوا أمن الإمارة أو زعزعـوا 

السلام والنظام العام فيها عن طريق الأسلحة أو المتفجرات، أو عن طريق الهجمات. 
القيام بدون تأخير بتجميد الأموال وأي أصول مالية أو موارد اقتصادية  (ج)
لأشـــخاص يرتكبـــون أعمـــالا إرهابيـــة، أو يحـــاولون ارتكاـــا، أو يشـــاركون في ارتكاـــا 
أو يسهلون ارتكاا؛ أو لكيانات يمتلكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غــير مباشــرة 
هؤلاء الأشخاص؛ أو لأشخاص وكيانات تعمــل لحســاب هــؤلاء الأشــخاص والكيانــات، 
أو بتوجيــه منــهم، بمــا في ذلــك الأمــوال المســـتمدة مـــن الممتلكـــات الـــتي يمتلكـــها هـــؤلاء 
الإرهــــابيون ومــــن يرتبــــط ــــم مــــن أشــــخاص وكيانـــــات أو الأمـــــوال الـــــتي تدرهـــــا 

هذه الممتلكات؛ 
انضمـت أنـدورا يـوم ٢٨ تمـــوز/يوليــه ١٩٩٩ إلى الاتفاقيــة المتعلقــة بغســل عــائدات 
الجريمة وتعقُّبها وحجزها ومصادرا لعام ١٩٩٠. وتنص هـذه الاتفاقيـة علـى تدابـير لمصـادرة 
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الوسـائل والعـائدات أو الممتلكـات الـتي تشـكل قيمتـها فـائدة اقتصاديـة مسـتمدة مـن مخالفــات 
جنائية. 

ـــار تحقيقــها،  كمـا تنـص الاتفاقيـة علـى أنـه يجـوز للسـلطات المختصـة أن تـأمر، في إط
ـــة،  بحجـز الملفـات المصرفيـة أو الماليـة أو التجاريـة، وكذلـك أن تـأمر بمتابعـة الحسـابات المصرفي
ومراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية واعتراضها، واقتحـام نظـم المعلومـات وإصـدار أوامـر 

بتقديم وثائق معينة، (المادة ٤). 
وتنص المواد ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ على واجب المصادرة وتنفيذه والممتلكات الـتي 

من الممكن مصادرا. 
ـــة، صــدر إعــلان أورد مــا يلــي: �إن النظــام  وعنـد انضمـام أنـدورا إلى هـذه الاتفاقي
القانوني في أندورا يعكس بالفعل تقريبـا جميـع التدابـير الـتي تشـير إليـها الاتفاقيـة، ولذلـك فـإن 
انضمامـها إليـها لـن يسـتتبع سـوى تعديـلات طفيفـة علـى نظامـــها القــانوني، وهــي تعديــلات 
ستراعى في المســتجدات التشـريعية المقبلـة�. ومـن جهـة أخـرى، أدلي ببعـض التحفظـات فيمـا 
يتعلق بالمخالفات الجنائية أو بفئات المخالفات الجنائية الـتي نصـت عليـها تشـريعات أنـدورا في 

موضوع غسل الأموال أو الأوراق المالية الآتية من الجريمة. 
وترد قواعد القانون الداخلي المتعلقة بتجميد الأموال فيما يلي: 

المدونة الجنائية: 
المادة ١٤٦، �(...) في جميع الحالات، تصادر الأموال والأوراق الماليـة المشـار إليـها  -

في هذه المواد�. 
المـادة ٣٧، الفقـرة ٥، تنـص علـى أن العقوبـة التبعـية لذلـك هـي مصـــادرة الوســائل  -

المستخدمة لارتكاب الجريمة. 
 

قــانون التعــاون الــدولي في المســائل الجنائيــة ومكافحــة غســـل الأمـــوال أو الأوراق الماليـــة 
الآتيــة مــن الجريمـــة الدوليـــة، المـــؤرخ ٢٩ كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠ (ســبق ذكــره 

أعلاه). 
المادة ٣٨، تنص على إقامة التعاون القضائي الدولي في حـال طلـب مصـادرة وسـائل  -

الجريمة أو عائداا أو ما يتصل ا من أموال أو أوراق مالية أو ممتلكات مكتسبة. 
المادة ٤٧، يجوز لوحـدة مكافحـة غسـل الأمـوال أن تـأمر مؤقتـا بتجميـد العمليـة إذا  -
اعتبرت أنه توجد مؤشرات كافية تسـوغ ذلـك. ولا يمكـن أن يتجـاوز هـذا التجميـد 
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مدة خمسة أيام، وهي المهلة القصوى الـتي يتعـين خلالهـا علـى الوحـدة إحالـة الإجـراء 
إلى وزارة الشؤون الضريبية إذا تأكدت تلك المؤشرات. 

تحظر على رعاياها أو على أي أشخاص أو كيانـات داخـل أراضيـها إتاحـة  (د)
أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أو خدمات ماليـة أو غيرهـا، بصـورة مباشـرة 
أو غير مباشرة، للأشخاص الذين يرتكبون أعمالا إرهابية أو يحاولون ارتكاـا أو يسـهلون 
أو يشـاركون في ارتكاـا، أو للكيانـات الـتي يمتلكـها أو يتحكـم فيـها، بصـورة مباشـــرة أو 
غــير مباشــرة هــؤلاء الأشــخاص، أو للأشــخاص والكيانـــات الـــتي تعمـــل باســـم هـــؤلاء 

الأشخاص أو بتوجيه منهم؛ 
 

تحظـر بموجـب المـادة ١٤٥ ومـا يليـها مـن مـــواد المدونــة الجنائيــة إتاحــة الأمــوال أو 
الأصـول الماليـة أو المـوارد الاقتصاديـة للأشـــخاص الذيــن يحــاولون ارتكــاب أعمــال إرهابيــة. 
وعلاوة على ذلك، يمكن أن تكون المؤسسات التي لا تبغي الربـح وسـائل محتملـة لنقـل أمـوال 

من هذا القبيل. 
وفي هـذا الاتجـاه، تنظـم أنشـطة تلـك الجـهات عـن طريـق القـانون الخـاص بالجمعيــات 
الذي دخل حيز النفاذ يوم ٢٩ حزيران/يونيه ٢٠٠١. وينص هذا القــانون علـى وضـع سـجل 
للجمعيات يتعين أن تسجل فيه الجمعيات بتقديمها الوثائق التي تثبت أا شخص اعتبـاري مـع 

تبيان هوية أعضائه وبيان بممتلكاته. 
ومن جهة أخرى، تحدد حكومة أندورا قانونيا إجراءات المحاسبة الإضافيـة الـتي ينبغـي 

أن تتوفر لكافة الجمعيات التي تتلقى إعانات من السلطات العمومية. 
والمؤسسـات الـتي لا تبغـي الربـح والـتي تعمـل في أنـدورا خاضعـة أيضـا للمراقبـــة عــن 

طريق عملياا المصرفية، ولذلك فإنه يتعين على الجهات المسؤولة معرفة هويتها معرفة تامة. 
ولا تسمح أيضا تشريعات أندورا الخاصـة بالشـركات بإقامـة شـركات �خارجيـة�، 
من نوع �اتحاد الشركات� و �الشركات الصورية� وغيرها، التي تجعل من الأصعب معرفـة 
هوية آخر المستفيدين منها، إذ أن ثلثي رأس المال ينبغـي أن يكونـا ملكـا لمواطنـين مـن أنـدورا 

أو لأجانب مقيمين في أندورا لمدة لا تقل عن عشرين عاما. 
وختاما، لا تجيز قوانين أندورا السندات لحُمالها، إذ أن القوانين التأسيسـية للشـركات 

يجب أن تبين هوية المساهمين تماما. 
وفي جميع الأحوال، فإن احتمال استخدام هذه المؤسسات لتمويل الإرهـاب أو لربـط 

علاقات أخرى معه أمر تنص عليه المدونة الجنائية في المواد ٨٢ و ٨٣ و ٨٤. 
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الفقرة الثانية: يقرر أيضا أن على جميع الدول: 
الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، الصريح أو الضمــني، إلى  (أ)
الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمـال الإرهابيـة، ويشـمل ذلـك وضـع حـد لعمليـة 

تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية ومنع تزويد الإرهابيين بالسلاح؛ 
 

أشـير في جـزء ســـابق مــن هــذا التقريــر إلى أن المدونــة الجنائيــة تعــاقب علــى حيــازة 
الأسلحة النارية بشكل غير مشروع (المادتان ٢٨٩ و ٢٩٠). 

وإضافــة إلى ذلــك، تنــص المدونــة الجنائيــة علــى عقوبــات لمــن يســاعد �منظمــــات 
ـــن العــام باســتخدام أســلحة أو  وجماعـات تعـدت علـى أمـن الإمـارة أو أخلَّـت بالسـلام والأم

متفجرات أو القيام جمات، المادة �٨٢. 
وفي المدونة الجنائية يعرف مقدم المساعدة على أنه: 

�كـل شـخص يتيـح المـأوى أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال المسـاعدة لأعضـــاء تلــك  -
المنظمات، يعاقب بالسجن لمدة أقصاها ثماني سنوات، المادة �٨٥. 

�كـل شـخص يتيـح أو يـورد أسـلحة أو متفجـرات لإرهـابيين أو جماعـــات مســلحة،  -
يعـاقب بالسـجن لمـدة أقصاهـا خمـس عشـرة سـنة، دون الإخـلال بفـرض عقوبـة أشــد 

تتعلق بجرم آخر، المادة �٨٦. 
�وتأييد الأفعال أو المنظمات أو الجماعات المشار إليها في المادتين السابقتين يمكـن أن  -

يعتبر أيضا دعما لها ويعاقب عليه بالسجن لمدة ست سنوات� (المادة ٨٧). 
وفضلا عن ذلك، صدقت إمارة أندورا على اتفاقية حظر اسـتعمال وتكديـس وإنتـاج 

ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، المؤرخة ٢٩حزيران/يونيه ١٩٩٨. 
وجدير بالإشارة أنه يجري حاليا النظر في التصديق على اتفاقيات أخرى. 

 
اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لمنــع ارتكــاب الأعمــال الإرهابيــة ويشــمل ذلــك  (ب)

 الإنذار المبكر للدول الأخرى عن طريق تبادل المعلومات؛ 
تتمتع وحدة مكافحـة غسـل الأمـوال (المشـار إليـها في الفقرتـين الفرعيتـين (أ) و (ج) 

من الفقرة الأولى) بالسلطة الكافية للتعاون مع نظيراا الأجنبية. 
وزيادة على ذلك، تقوم شتى الوزارات المعنية بدراسة إمكانيـة الانضمـام إلى الاتفاقيـة 

الأوروبية للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية. 
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ومن حيث المبدأ يجري تبادل المساعدة القانونية في أندورا عادة بالوسائل الدبلوماسـية 
عن طريق التفويضـات القضائيـة بـين مختلـف الـدول. أمـا عمليـا، فـإن سـلطات الدولـة الطالبـة 
للمسـاعدة توجـه طلباـا إلى السـلطات القضائيـة لأنـدورا عـن طريـق المنظمـة الدوليـة للشــرطة 
الجنائيـة (الإنـتربول)، بوصـف ذلـك آليـة للإنـــذار المبكــر. ويتصــل المكتــب الوطــني المركــزي 
مباشرة بأجهزة القضاء الجنائي، ويعلم بذلك وزارة الداخلية، وعندئذ يقبل القـاضي التفويـض 

ويحدد التدابير الواجب اتخاذها.  
وبعــد إصــدار التفويــض، يخطــر القــاضي وزارة الخارجيــة، لكــي ترســــله بالوســـائل 

الدبلوماسية العاجلة وتعلم بذلك الدولة الطالبة للمساعدة. 
وتستند هذه الإجراءات إلى المادة ٥٢ من القانون التمهيدي للدعـاوى القضائيـة وإلى 
الفصل الأول من القانون الصادر مؤخرا بشـأن التعـاون الـدولي في المسـائل الجنائيـة ومكافحـة 
غسل الأموال أو الأوراق المالية الآتية من الجريمة الدولية. وهذا القانون ينص كذلك علـى أنـه 
في الحالات العاجلة، يجوز أيضا لسلطات الدول الطالبة للمساعدة أن تتصـل بـوزارة الخارجيـة 

مباشرة أو عن طريق الإنتربول. 
والتعاون في مسائل غسل الأمـوال أو الأوراق الماليـة الآتيـة مـن الجريمـة الدوليـة تطـور 
بشكل عام في إطار التقيد بالنظام القانوني للبلد ومعايير المعاملة بالمثل بغيـة تلبيـة الطلبـات عـن 

طريق التفويضات القضائية.  
 

عــدم توفــير المــلاذ الآمــن لمــن يمولــون الأعمــال الإرهابيــــة أو يدبروـــا أو  (ج)
 يدعموا أو يرتكبوا، ولمن يوفرون الملاذ الآمن للإرهابيين؛  

لا تتوفر في النظام القانوني لإمارة أندورا أحكـام بشـأن حـق اللجـوء، ولكـن المـادة ٥ 
من دستورها تنـص علـى إدمـاج الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان في نظامـها القضـائي وعلـى 
انطباق معاييره بشكل مباشر. وعليه فإن المادة ١٤ من الإعلان الـتي  تنـص علـى حـق اللجـوء 

تنطبق في أندورا.  
بيد أن قانون أندورا النظامي المتعلق بتسليم ارمين يضـع حـدودا لا بـد مـن مراعاـا 
عند اتخاذ قرار بشأن اللجوء. وعلـى وجـه الخصـوص، تنـص الفقـرة  الفرعيـة الثانيـة منـه علـى 
جواز رفض التسليم في الحالات الــتي �تكـون فيـها دوافـع الطلـب ذات طـابع سياسـي أو مـتى 
اتضـح مـن الملابسـات أن التسـليم مطلـوب لهـدف سياسـي�. والتفسـير العكسـي لهـذه الفقــرة 
يثبت وجود قـانون اللجـوء. ويمكـن إعطـاء نفـس التفسـير للفقـرة الفرعيـة الرابعـة الـتي ترفـض 
التسليم متى وجدت أسباب قوية للاعتقاد بأن طلب التسليم، الذي يسـتند إلى خـرق للقـانون 
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العام، قُدم في الواقع من أجل مقاضاة أو معاقبة شخص ما لاعتبارات تتعلـق بعرقـه أو دينـه أو 
جنسـيته أو آرائـه السياسـية، أو للاعتقـاد بـأن حالـة ذلـك الشـخص قـد تـزداد خطـورة بســبب 

واحد أو أكثر من هذه الاعتبارات.  
بيد أن أندورا لم تتلق حتى الآن أي طلب متعلق باللجوء. 

 
منع من يمولون أو يدبرون أو يـيـــسرون أو يرتكبــون الأعمــال الإرهابيــة  (د)
مـــن اســـتخدام أراضيـــها في تنفيـــذ تلــــك المــــآرب ضــــد دول أخــــرى أو ضــــد مواطــــني 

 تلك الدول؛  
نطاق انطباق المدونة الجنائيـة تحـدده المـادة ٢ منـها الـتي تنـص علـى أن �أحكـام هـذه 

المدونة تنطبق على جميع الجرائم والمخالفات المرتكبة في إقليم الإمارة�. 
ولسلطات أندورا القضائية أن تقوم بمقاضاة الأندوريـين أو الأجـانب الذيـن يرتكبـون 
أعمالا إرهابية في أندورا، أو الأندوريين الذين يرتكبون تلك الأعمال في بلــد أجنـبي (المـادة ٤ 

من المدونة الجنائية). 
ومختلف الأحكام الجنائية المذكورة أعلاه والمتعلقة بالإرهـاب وتمويـل الإرهـاب تجسـد 

الالتزام بمنع شتى الأفعال المشار إليها في القرار. 
 

كفالــة تقــديم أي شــخص يشــــارك في تمويـــل أعمـــال إرهابيـــة أو تدبيرهـــا  (هـ)
ـــة إدراج الأعمـــال الإرهابيـــة في  أو الإعــداد لهــا أو ارتكاــا أو دعمــها إلى العدالــة وكفال
القوانين والتشريعات المحليــة بوصفــها جرائــم خطــيرة وكفالــة أن تعكــس العقوبــات علــى 
النحو الواجب جسامة تلك الأعمال الإرهابية، وذلك بالإضافة إلى أي تدابير أخرى قد 

 تتخذ في هذا الصدد؛  
أحكام النظام القانوني لأندورا المتعلقة مباشـرة بالإرهـاب قليلـة العـدد وتمـت الإشـارة 

إليها أعلاه:  
ـــك مباشــرة: �(...) فعــلا (...)  المـادة ١٤٥ مـن المدونـة الجنائيـة الـتي تشـير إلى ذل -
إرهابيـا (...) يعـاقب بالسـجن لمـــدة أقصاهـــــا ثمـاني سـنوات وبغرامـــة قــد تصــل إلى 

٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠ بيزيتا� (زهاء ٢٠٢ ١٢٠ يورو). 
وبالمثل ينبغي ألا تغيب عـن الأذهـان المـادة ٢٣٠ الـتي تنـص علـى أن �كـل شـخص  -
يسـتخدم العنـف أو التخويـف للاســـتيلاء أو الســيطرة علــى طــائرة أو مركبــة تحمــل 

مسافرين يعاقب بالسجن لمدة أقصاها عشر سنوات�. 
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وتنص المادة ٨٢ أيضا على �عقوبـة بالسـجن لمـدة أقصاهـا عشـرون سـنة لمـن (...)  -
باستخدام أسلحة أو متفجرات أو القيام جمات�. 

وفي هذا الصدد يمكن أن يفهم من المادة ١١٨ تعريف لعمل إرهابي آخـر محتمـل، إذ  -
تنـص علـى أن �يعـاقب بالسـجن لمـدة أقصاهـا سـنتان وسـتة أشـهر الأشـخاص الذيــن 
يتسـببون معـا في الإخـلال بالسـلام العـام أو في إصابـة أشـخاص آخريـن أو إزعاجـــهم 

بشكل حاد أو في ضرر للممتلكات�. 
ـــا ثــلاث ســنوات لكــل  وختامـا، تنـص المـادة ٨٨ علـى عقوبـة بالسـجن لمـدة أقصاه -
شخص يشارك في جماعات تعتبر شبه عسكرية بحكم تنظيمها أو زيها أو شـعاراا أو 

بحكم موقفها المحرض على المظاهرات المسلحة.  
 

تزويـــد كـــل منـــها الأخـــرى بـــأقصى قـــدر مــــن المســــاعدة فيمــــا يتصــــل  (و)
بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية المتعلقة بتمويل أو دعــم الأعمــال الإرهابيــة، ويشــمل 
ذلك المساعدة على حصول كل منها على ما لدى الأخرى مــن أدلــة لازمــة للإجــراءات 

 القانونية؛ 
أثناء التحقيقات الجنائيـة، يمكـن أن تتـم المسـاعدة في مجـال الشـرطة في أنـدورا بثـلاث 

طرائق مختلفة:  
الطريقة الأولى تتبع بالنسبة للقضايا المعتـادة جـدا حيـث يمكـن أن يجـري تبـادل سـريع 
وتلقائي للمعلومات بين دوائر الشرطة في أندورا وأسبانيا وفرنسـا والبلـدان اـاورة الأخـرى. 
وما برح هذا التعاون قـائم مـن مـدة طويلـة. بيـد أنـه تم مؤخـرا إبـرام بروتوكولـين للتعـاون في 

مجال الشرطة مع السلطات الأسبانية. 
والطريقة الثانية هي التعاون من خلال الإنتربول.  

أما الطريقة الثالثـة فـهي التفويضـات القضائيـة، الـتي يمكـن في إطارهـا طلـب المسـاعدة 
للحصول على الأدلة اللازمة للإجراءات القانونيــة. وينـص علـى ذلـك قـانون التعـاون  الـدولي 
في المسائل الجنائية ومكافحة غسل الأموال أو الأوراق المالية الآتية مــن الجريمـة الدوليـة المـؤرخ 

٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ (المادة ٢٠ والمواد اللاحقة). 
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منع تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية عن طريق فرض ضوابــط  (ز)
فعالة على الحدود وعلى إصدار أوراق إثبــات الهويــة ووثــائق الســفر وباتخــاذ تدابــير لمنــع 

 تزوير وتزييف أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر أو انتحال شخصية حامليها؛ 
لمنـع تزويـر جـوازات السـفر، تسـتند أنـدورا إلى المعايـير الـتي وضعتـها منظمـة الطـــيران 
المـدني الـدولي فيمـا يتصـل بوثـائق السـفر الرسميـة. وتتبـع تلـك المعايـير منـذ ١٩ نيســـان/أبريــل 

١٩٩٥، أي قبل انضمام أندورا في ٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١.  
وهذه التدابير الأمنية تمكِّن من المراقبة الصارمة وتحـول دون إمكانـات  تزويـر الوثـائق 

أو تزييفها أو الاحتيال في استعمالها وهي تنطبق حتى بالنسبة لبطاقات الهجرة.  
وإضافة إلى ذلك تنـص المدونـة الجنائيـة علـى بعـض الأحكـام بشـأن تزويـر الوثـائق أو 

تزييفها أو الاحتيال في استعمالها: 
 

كــل شــخص يــزور وثيقــة عامــة أو رسميــة يعــاقب بالســجن لمــدة خمــــس ســـنوات  -
(المادة ١٤٨). 

مـتى تعلَّـق الأمـر بـتزوير قـام بـه موظـف عمومـــي أثنــاء تأديــة مهامــه تكــون العقوبــة  -
بالسجن لمدة سبع سنوات (المادة ١٤٩). 

كـل شـخص يسـتخدم أو يحمـل عمـدا وثـــائق مــزورة يعــاقب بالســجن لمــدة ثــلاث  -
سـنوات (المـادة ١٥١). وهـذه الوثـائق هـي وثـائق الهويـة أو جـواز السـفر أو رخصـــة 
ـــة بالأســلحة أو أي وثيقــة أخــرى تصدرهــا عــادة الســلطة  السـياقة أو الوثـائق المتصل

المختصة.  
حيـازة أي وثيقـة مـزورة عـن سـوء نيـة أو بـدون مـبرر تسـتتبع عقوبـــة بالســجن لمــدة  -

سنتين وشهر (المادة ١٥٢). 
تفرض عقوبة بالسجن لمـدة سـنتين وشـهر حـتى إذا كـانت تلـك الوثـائق المـزورة غـير  -

حاملة لبيانات (المادة ١٥٣). 
وختاما، يستتبع بيع الوثائق المزورة أو التزويد ا عقوبـة بالسـجن لمـدة سـت سـنوات  -

(المادة ١٥٤). 
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الفقرة الثالثة: يطلب من جميع الدول: 
التماس ســـبل تبــادل المعلومــات العمليــة والتعجيــل ــا وبخاصــة مــا يتعلــق  (أ)
منها بأعمال أو تحركـــات الإرهــابيين أو الشــبكات الإرهابيــة؛ وبوثــائق الســفر المــزورة أو 
المزيفــة؛ والاتجــار بالأســلحة أو المتفجـــرات أو المـــواد الحساســـة؛ وباســـتخدام الجماعـــات 
الإرهابية لتكنولوجيا الاتصالات؛ وبالتــهديد الــذي يشــكله امتــلاك الجماعــات الإرهابيــة 

 لأسلحة الدمار الشامل؛ 
أنـدورا عضـو، منـذ ٢٧ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٨٧ في المنظمــة الدوليــة للشــرطة 
الجنائية – الإنتربول، وتعهدت بموجـب قـرار اسـتثنائي اتخذتـه الجمعيـة العامـة للمنظمـة في ٢٥ 

أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ بتكثيف جهودها من أجل مكافحة الإرهاب. 
 

ـــة والتعـــاون في الشـــؤون  تبــادل المعلومــات وفقــا للقوانــين الدوليــة والمحلي (ب)
 الإدارية والقضائية لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية؛ 

ينـص الفصـل الأول مـن قـانون أنـدورا للتعـاون الـدولي في المسـائل الجنائيـة ومكافحــة 
غسـل الأمـوال أو الأوراق الماليـة الآتيـة مـــن الجريمــة الدوليــة علــى آليــات لتبــادل المعلومــات 

والمساعدة القانونية الدولية.  
 

التعــاون، بصفــة خاصــة مــن خـــلال ترتيبـــات واتفاقـــات ثنائيـــة ومتعـــددة  (ج)
الأطــراف، علــى منــع وقمــع الاعتــداءات الإرهابيــة واتخــاذ إجــراءات ضــد مرتكــبي تلــك 

 الأعمال؛  
في هذا الصدد، تعمل أندورا على الانضمام إلى قنوات الاتصالات الدوليـة الـتي تجمـع 
تدريجيـا وتعمـم معلومـات بشـأن مـن لهـم ضلـع في عمليـات غسـل الأمـــوال مــن أشــخاص أو 
شـركات. فعلـى سـبيل المثـال أقـامت وحـدة مكافحـة غســـل الأمــوال اتصــالات مــع نظيرــا 
الفرنسية، خلية التنسيق المعنية بمعالجة المعلومات والإجراءات المتعلقة بمكافحة الشبكات الماليـة 
غير المشروعة، ونظيرا الأسبانية، لجنـة منـع غسـل الأمـوال والمخالفـات الماليـة. وـدف هـذه 
الاتصالات إلى التعاون في تبادل المعلومات والعمليات المشبوهة. وينتظـر أن يتـم التوقيـع علـى 
هذين الاتفاقين الثنائيين ودخولهما حــيز النفـاذ قبـل آذار/مـارس ٢٠٠٢، بـل وقبـل ايـة العـام 
الحالي، بالنسبة للاتفاق مع الجهة الأسبانية. وجدير بالإشـارة أن الرغبـة في التعـاون مـع هـاتين 
الدولتين ااورتين قد تم الإعراب عنها قبل دخـول الاتفـاقيتين حـيز النفـاذ. وفي هـذا الصـدد، 
قُدمـت ثلاثـة طلبـات إلى الخليـة وطلـب واحـد إلى اللجنـة؛ وجـرى تبـادل تلقـائي للمعلومـــات 
كانت له نتائج مثمرة. وفي مكالمة هاتفية، أبلغ وزيــر الخارجيـة نـائب وزيـر الخزانـة الأمريكـي 
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مقترح وزير المالية المتصـل بإقامـة تعـاون ثنـائي بـين وحـدة مكافحـة غسـل الأمـوال في أنـدورا 
ـــة إيغمونــت  ونظيرـا الأمريكيـة. وبـالمثل، سـتنضم وحـدة مكافحـة غسـل الأمـوال إلى مجموع
ـــة هــي  خـلال الجلسـة العامـة المقبلـة الـتي سـتعقد في مونـاكو في حزيـران/يونيـه. وهـذه اموع
منظمة تضم كافة وحدات الاسـتخبارات الماليـة في العـالم. وينتظـر أن يسـتتبع انضمـام أنـدورا 

مشاركتها في تبادل المعلومات والتعاون على الصعيد العالمي.  
 

الانضمام في أقرب وقــت ممكــن إلى الاتفاقيــات والــبروتوكولات الدوليــة  (د)
ذات الصلــة بالإرهــــاب ومـــن بينـــها الاتفاقيـــة الدوليـــة لقمـــع تمويـــل الإرهـــاب المؤرخـــة 

 ٩ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٩؛ 
تود حكومة أندورا أن تعيد تأكيد رفضـها القـاطع للإرهـاب. ولهـذا الغـرض، تعـرض 
فيما يلي الاتفاقيات ذات الصلة التي انضمت إليها وآخر الاتفاقيات التي وقَّعتـها، والاتفاقيـات 

التي تنظر في إمكان الانضمام إليها. 
 

الاتفاقيات التي انضمت إليها أندورا  
انضمـت أنـدورا إلى المنظمـة الدوليـة للشـــرطة الجنائيــة في ٢٧ تشــرين الثــاني/نوفمــبر   -

 .١٩٨٧
اتفاقيـة حظـر اسـتعمال وتكديـس وإنتـاج ونقـل الألغـام المضـادة للأفـراد وتدمـير تلـك  -

الألغام المؤرخة ١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧. 
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات والمؤثـرات العقليـــة،  -

انضمت إليها في ٢٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩. 
الاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـة بغسـل عـائدات الجريمـة وتعقبـــها وحجزهــا ومصادراــا،  -

انضمت إليها في ٢٨ تموز/يوليه ١٩٩٩.  
الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم ارمـين، الـتي تم التصديـق عليـها في ١١ أيـار/مـايو  -

 .٢٠٠٠
نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، تم التوقيـع عليـه في ١٧ تمـوز/يوليـــه  -

١٩٩٨، والتصديق عليه في ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠١. 
 

الاتفاقيات التي وقَّعت عليها أندورا بعد الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة 
وقَّعـت حكومـة أنـدورا علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقمـع تمويـل الإرهـــاب المبرمــة في  -

نيويورك في ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩. 
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اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة، المبرمـة في نيويـورك في ١٥  -
تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠.  

وفي إطار مجلس أوروبا، تم التوقيع على الاتفاقية الأوروبية لقمـع الإرهـاب، الـتي فتـح  -
باب التوقيع عليها في ستراسبورغ في ٢٧ كانون الثاني/يناير ١٩٧٧. 

اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، التي فتح بـاب التوقيـع عليـها في ستراسـبورغ في  -
٢٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩. 

اتفاقية القانون المدني بشأن الفساد، التي فتح باب التوقيع عليها في ستراسـبورغ أيضـا  -
في ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩. 

ـــك، يجــري النظــر في الانضمــام إلى اتفاقيــات أخــرى للأمــم المتحــدة  وإضافـة إلى ذل
ومنظمة الطيران المدني الدولي ومجلس أوروبا، تعد أيضا بمثابة صكوك لمكافحة الإرهاب.  

 
التعــاون المــتزايد والتنفيــذ الكــامل للاتفاقيـــات والـــبروتوكولات الدوليـــة  (هـ)

 ذات الصلة بالإرهاب وقراري مجلس الأمن ١٢٦٩ (١٩٩٩) و ١٣٦٨ (٢٠٠١)؛ 
ــــن ١٢٦٩ (١٩٩٩) و ١٣٦٨ (٢٠٠١)، أبـــدت  فيمــا يتعلــق بقــراري مجلــس الأم
ــــاون وأعربـــت عـــن إدانتـــها لجميـــع الأفعـــال والأســـاليب  حكومــة أنــدورا اســتعدادها للتع
والممارسـات الإرهابيـة، وذلـك عـن طريـق التوقيـع علــى الاتفاقيــات المبرمــة في هــذا الصــدد. 
ويجري حاليا وضع التدابير التشريعية المتصلة بتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليـها في تشـرين 

الثاني/نوفمبر الماضي. 
 

اتخــاذ التدابــير المناســبة طبقــا للأحكــام ذات الصلــة مــن القوانــين الوطنيــة  (و)
والدوليــة، بمــا في ذلــك المعايــير الدوليــة لحقــوق الإنســان، قبــل منــح مركــز اللاجــئ، بغيــة 
ضمــان عــدم قيــام طــالبي اللجــوء بتخطيــط أعمـــال إرهابيـــة أو تيســـيرها أو الاشـــتراك في 

 ارتكاا؛ 
مـن حيـث المبـدأ، لا يتضمـن النظـام القـانوني لأنـدورا أي معايـير بشـأن حـــق اللجــوء 
(مثلما أشير إلى ذلك أعلاه في الفقـرة الفرعيـة (ج) مـن الفقـرة الثانيـة). وعمليـا، لكـي يصبـح 
الشـخص مقيمـا في أنـدورا بشـكل قـانوني، يجـــب تقــديم  طلــب إلى دائــرة الهجــرة (المرســوم 
التنظيمـي لدائـرة الهجـرة المـؤرخ ١٥ شـباط/فـبراير ١٩٩٦، المـادة الأولى). ويمكـن أن يرفـــض 
ــران/يونيـه ١٩٨٠،  ذلك الطلب استنادا إلى مرسوم القواعد الأساسية للهجرة المؤرخ ٢٦ حزي
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الذي ينص على إجراء فحـص لجميـع سـجلات سـوابق الشـخص المعـني، يمكـن أن يفضـي إلى 
رفض طلب الهجرة (الفقرة الفرعية الثالثة – ٧). 

ـــرطة (المــادة ٣ (ج) و (د) مــن مرســوم دائــرة الهجــرة)  وفي هـذا الصـدد لدوائـر الش
ـــق مــن ســجلات الســوابق القضائيــة والســجلات الخاصــة بالشــرطة بالنســبة  صلاحيـة التحق

للأجانب، ولها أيضا صلاحية مراقبة النظام العام ككل.  
وبالتالي، فإن طلـب الهجـرة الـذي يقدمـه شـخص شـارك في تمويـل أعمـال إرهابيـة أو 
تنظيمها أو إعدادها أو ارتكاا يقابل بالرفض إذا كان سجل سوابقه يشهد بذلـك. وفي تلـك 
الحالـة، يطلـب منـه أن يغـادر أنـــدورا في أقــرب وقــت، نتيجــة لرفــض طلــب الهجــرة. وعنــد 
الاقتضاء يتخــذ إجـراء لطـرده وإيصالـه إلى الحـدود، اسـتنادا إلى مرسـوم القضـاة المتعلـق بإقامـة 

الأجانب والمؤرخ ٣ تموز/يوليه ١٩٨٠.  
 

كفالة عدم إساءة استعمال مرتكبي الأعمال الإرهابية أو منظميها أو من  (ز)
ـــدم الاعـــتراف بالادعـــاءات  يـيـــسرها لمركــز اللاجئــين، وفقــا للقــانون الــدولي، وكفالــة ع

 بوجود بواعث سياسية كأسباب لرفض طلبات تسليم الإرهابيين المشتبه م؛ 
�الأفعـال الـتي تعـاقب عليـها قوانـين الدولـة الملتمسـة والدولـة الملتمـس منـــها (...)�، 

تعرض مرتبها للتسليم، وفقا لقانون أندورا النظامي المتعلق بتسليم ارمين (المادة ٢). 
ـــار إليــه أعــلاه، تنــص المدونــة الجنائيــة علــى عــدة أحكــام بشــأن  وعلـى النحـو المش
الإرهاب، يستخلص منها أن المشاركة في تمويل الأعمال الإرهابيـة أو تنظيمـها أو إعدادهـا أو 

ارتكاا، يمكن أن تعتبر مبررا لطلب التسليم. 
 


